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المستخلص

ــة المهمــة، ومــن أعظــم الإنجــازات التــي ابتدعهــا  ان الشّــرِكَات المُســاهِمة هــي مــن الكيانــات الاقتِصاديّ
الفكــر القانونــي، وهــي تلعــب دورًا محوريًّــا فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــيّ وتعزيــز الاســتثمار، نظــرًا لمــا توفّــره 
مــن آليَّــات مرنــة فــي التّمويــل وقدرتهــا علــى اســتقطاب رؤوس الأمــوال مــن عــدد كبيــر مــن المُسْــتَثْمِرين. 

مــن هنــا حــرص المشــرع علــى تنظيــم عمــل الهيئــات الإداريــة داخــل هــذه الشــركة، وضبــط القوانيــن 
الناظمــة لهــا، ومــن أجــل ضمــان عــدم انحرافهــا عــن الغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا، فقــد اوجــد ســلطة 
رقابيــة تتولــى مهــام الإشــراف والتدقيــق علــى مــدى مطابقــة الأعمــال الصــادرة عــن هــذه الهيئــات للقوانيــن 

والأنظمــة الواجــب تطبيقهــا، وهــذه الســلطة، تســمى بمفوضــي المراقبــة.

فمفــوض المراقبــة هــو شــخص يتــم تعيينــه فــي الشــركات المســاهمة بهــدف ضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي 
العمليات المالية والإدارية للشــركة. يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية للمســاهمين أو مجلس الإدارة 

تعزيز دور مفوض المراقبة في حماية الشركة المساهمة
في ضوء تعديلات قانون التجارة اللبناني )2019/126(
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حســب النظــام الداخلــي للشــركة. وتتمثــل مســؤوليته الرئيســية فــي مراقبــة الأداء المالــي والإداري للشــركة 
للتأكــد مــن أنهــا تتبــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وتلتــزم تنفيذهــا.

بشــكل عــام، المفــوض يلعــب دورًا حيويًــا فــي التأكــد مــن أن الشــركة تــدار بشــكل صحيــح ووفقًــا للقوانيــن 
والأنظمــة، ويســلط الضــوء علــى المخالفــات المرتكبــة بغيــة حمايــة مصالــح الشــركة، وحقــوق المســاهمين 
والغيــر المتعامــل معهــا، الأمــر الــذي يمنــع أو يحــدّ الهيئــات الإداريــة مــن تجــاوز صلاحياتهــا، والانحــراف 

عــن مســارها، ممــا يعــزز ثقــة المســتثمرين فــي إدارة الشــركة ويجــذب رؤوس الأمــوال إليهــا.

وقــد قــام المشــرع اللبنانــي مــن خــلال تعديــل قانــون التجــارة اللبنانــي بالقانــون رقــم 2019/126 بتعزيــز 
دور مفــوض المراقبــة وتوســيع صلاحيتــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بتشــديد المســؤولية عليــه فــي حــال 

ارتكابــه للأخطــاء.

الكلمات المفاتيح :   مفوض المراقبة – تعيين – عزل –سلطات – مسؤولية.
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Abstract

Joint Stock Companies are important economic entities, and one of the greatest achieve-
ments created by legal thought, and they play a pivotal role in supporting the national 
economy and promoting investment, due to the flexible mechanisms they provide in fi-
nancing and their ability to attract capital from a large number of investors.

Of there, the legislator was seeking to organize the work of the administrative bodies with-
in this company, and to control the laws governing them, and in order to ensure that they 
do not deviate from the purpose for which they were founded, he has created a supervi-
sory authority that undertakes the tasks of supervising and auditing the conformity of the 
work issued by these bodies with the laws and regulations to be applied, and this authority, 
called the control commissioners.

Reinforceming The Role of the Control Commissioner in Pro-
tecting the Joint Stock Company In Light of the Amendments 

to the Lebanese Trade Law )126/2019(  
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A supervisory commissioner is a person appointed to Joint-Stock Companies with the aim 
of ensuring transparency and integrity in the financial and administrative operations of the 
company. It is appointed by the General Assembly of Shareholders or the Board of Direc-
tors according to the Company’s bylaws. His main responsibility is to monitor the financial 
and administrative performance of the company to ensure that it follows applicable laws 
and regulations and adheres to their implementation.

In general, the commissioner plays a crucial role in ensuring that the company is properly 
managed and in accordance with laws and regulations, and highlights the violations com-
mitted in order to protect the interests of the company, the rights of shareholders and third 
parties, which prevents or limits the administrative bodies from exceeding their powers, 
and deviating from their course, which enhances investor confidence in the company’s 
management and attracts capital to it.

By amending the Lebanese Trade Law by Law No. 126/2019, the Lebanese legislator has 
strengthened the role of the Control Commissioner and expanded his authority on the one 
hand, and on the other hand, by increasing his responsibility in the event of committing 
mistakes.

Keywords: control commissioner – appointment – dismissal – authorities – responsibil-
ity.
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مقدمة

نظــراً لمــا تتميّــز بــه الشــركة مــن دور كبيــر فــي الحيــاة الاقتصاديــة، وفــي تشــجيع الاســتثمارات حيــث تقــوم 
بــإدارة المشــاريع الإنتاجيــة الكبــرى والتــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى الاقتصــاد الوطنــي.

مــن هنــا وضعــت التشــريعات قوانيــن تفصيليــة تضبــط تنظيــم وعمــل هــذه الشــركات، وذلــك بهــدف ضمــان 
عــدم حيادهــا عــن المســار الــذي وضعتــه لهــا.

فقــد نظــم القانــون العمــل داخــل الشــركة المســاهمة مــن خــلال ثــلاث هيئــات إداريــة هــي مجلــس الإدارة، 
الجمعيــات العموميــة ومفوضــي المراقبــة الــذي هــو موضــوع بحثنــا.

تتعلق ســلطات مفوضي المراقبة في الشــركات المســاهمة بالقوة القانونية التي يتمتعون بها في ممارســة 
مهامهــم الرقابيــة، حيــث تُعتبــر مهمتهــم أساســية لضمــان الشــفافية وحســن ســير الأعمــال داخــل الشــركة. 
يتضمــن دورهــم مراقبــة التــزام الإدارة بالقوانيــن والنظــام الداخلــي، والتحقــق مــن صحــة البيانــات الماليــة 
والتقاريــر التــي تقــدم للمســاهمين فــي الجمعيــات العموميــة. كمــا أنهــم يتصرفــون بصفــة مســتقلة عــن 
مجلــس الإدارة، ممــا يمنحهــم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الصارمــة بشــأن المخالفــات التــي قــد تحــدث. 

إن الإشــراف علــى أعمــال الشــركة ورقابــة إدارتهــا يعتبــران مــن المهــام الضروريــة التــي تحكــم الشــركات 
ــا، ففــي شــركات الأمــوال فإنــه لا يمكــن أن يتدخــل جميــع المســاهمين فــي إدارة الشــركة ورقابتهــا  عمومً
بشــكل فعــال، إذ إن تدخلهــم قــد يعرقــل ســير الأعمــال ويــؤدي إلــى نزاعــات مســتمرة مــع أعضــاء مجلــس 
الإدارة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــددًا كبيــرا مــن المســاهمين لا يهتمــون بــإدارة الشــركة بشــكل مباشــر، 

بــل يركــزون علــى العوائــد الماليــة التــي يحصلــون عليهــا مــن الأربــاح.

ومــن الناحيــة العمليــة، تتطلــب الرقابــة والإشــراف علــى الشــركة معرفــة تخصصيــة فــي مجــالات مثــل 
المحاســبة وإدارة الأعمــال، ممــا يبــرر ضــرورة وجــود أشــخاص متخصصيــن للقيــام بهــذه المهــام، وهــم 

مفوضــو المراقبــة. 

أهمية البحث 

تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي تســليط الضــوء علــى مفوضــي المراقبــة والــدور الــذي يلعبونــه فــي الشــركات 
المســاهمة لجهــة حمايــة الشــركة مــن خــلال الرقابــة وضمــان الشــفافية وحســن ســير الأعمــال فيهــا، ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج قانونيــة لجهــة ترتيــب المســؤولية عليهــم عنــد إخلالهــم فــي ممارســة وظيفتهــم 

وارتكابهــم الأخطــاء.
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منهجية البحث

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي مــن خــلال دراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة التــي ترعــى 
لهــم  المعطــاة  المهــام والصلاحيــات  الــى  بالإضافــة  المراقبــة وعزلهــم،  تعييــن مفوضــي  وآليــة  شــروط 
فــي القانــون، مــع تســليط الضــوء علــى مســؤوليتهم ســواء المدنيــة او الجزائيــة وذلــك فــي حــال ارتكابهــم 
الأخطــاء. كمــا ســيتم الاســتعانة بالمنهــج المقــارن عنــد الحاجــة، مــن خــلال اســتعراض التجــارب التشــريعية 
فــي دول أخــرى، ممــا يســمح بتقييــم الوضــع القانونــي فــي لبنــان وقيــاس مــدى ملاءمتــه للواقــع العملــي. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيتم توظيــف المنهــج التطبيقــي عبــر اســتعراض بعــض الأحــكام القضائيــة ذات 
ــا ومــدى فعاليتهــا فــي الحــد مــن  الصلــة، بهــدف الوقــوف علــى كيفيــة تطبيــق النصــوص القانونيــة عمليً

هــذه الظاهــرة.

إشكالية البحث 

يرتكز هذا البحث على محاولة الإجابة على التساؤلات التالية :

مــن هــو مفــوض المراقبــة، وماهــو دوره فــي حمايــة مصالــح الشــركة، مــا هــي آليــة تعيينــه، كيــف يتــم عزلــه، 
وما هي طبيعة مســؤوليته عند ارتكابه للأخطاء؟

خطة البحث

إلــى جانــب المقدمــة والخاتمــة، يقســم البحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الأول ماهيــة مفــوض 
المراقبــة فــي الشــركة المســاهمة، مــن خــلال آليــة تعيينهــم وعزلهــم، وفــي المطلــب الثانــي مهــام ومســؤولية 

مفــوض المراقبــة.
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المطلب الأول : ماهية مفوض المراقبة في الشركة المساهمة

علــى الرغــم مــن أن الجمعيــة العموميــة هــي صاحبــة الســلطة العليــا فــي الشــركة المســاهمة، إلا أن 
المســاهمين ليســوا جميعهــم علــى درايــة تامــة بــكل مــا يتعلــق بحســابات الشــركة وآليــة عملهــا، خصوصــاً 
وأن العديــد منهــم لا يملكــون الوقــت الكافــي للاهتمــام بشــؤون الشــركة وممارســة دورهــم الرقابــي بفعاليــة. 
ولهذا الســبب نظم المشــرع اللبناني مســألة الرقابة على الشــركة المســاهمة، عبر جهاز يســمى »مفوضي 

المراقبــة«، بحيــث حــدد طــرق تعيينهــم وعزلهــم وصلاحياتهــم.

ان مفوضــي المراقبــة هــم فئــة مــن الخبــراء المتخصصيــن، يقومــون فــي الشــركة برقابــة دائمــة وفعالــة، 
لصالــح المســاهمين والشــركة، فيلفتــون النظــر الــى مــا قــد يحــدث مــن انحــراف فــي الإدارة، أو مخالفــات 

لأحــكام القانــون))).

ويذهــب الــرأي الغالــب إلــى أن مفوضــي المراقبــة ليســوا وكلاء عــن الجمعيــة العموميــة، التــي قامــت 
بتعيينهــم، وذلــك علــى اعتبــار أنهــم لا يباشــرون أعمالهــم ووظائفهــم باســمها ولحســابها، بــل يقومــون 
بمراقبــة ســير أعمالهــا وبتدقيــق وتمحيــص دفاترهــا وحســاباتها الماليــة بالاســتقلال، وذلــك دون تلقــي أي 

تعليمــات أو توجيهــات مــن الجمعيــة العموميــة، 

كمــا أنــه ليــس للجمعيــة حــق مطلــق فــي عزلهــم)))، بــل يخضــع هــذا العــزل كمــا ســنعرض لاحقــاً لمراقبــة 
المحاكــم، كمــا أن البعــض الآخــر اعتبرهــم أعضــاء قانونييــن فــي الشــركة يمارســون وظيفــة الرقابــة فيهــا 
وذلــك بحكــم القانــون، وقــد ذهــب اتجــاه آخــر إلــى اعتبارهــم أعضــاء فــي الإدارة يُعهــد لهــم مهمــة الرقابــة))).

فمفــوض المراقبــة هــو أحــد أعمــدة الهيــكل القانونــي للشــركة، والــذي ينــاط بــه مهمــة المراقبــة وتدقيــق 
الحســابات، وهــذا هــو الــرأي الغالــب فــي الفقــه اللبنانــي، وهــو معتمــد أيضــاً فــي الفقــه الفرنســي، كمــا تجــدر 
الإشــارة إلــى ان آراء المراقبيــن ليســت ملزمــة للجمعيــة العموميــة، بــل هــي استشــارية يمكــن مخالفتهــا 

وعــدم التقيّــد بهــا.

مــن هنــا لا بــد لنــا مــن الحديــث أولًا عــن آليــة وشــروط تعييــن مفــوض المراقبــة، لننتقــل ثانيــاً للحديــث عــن 
انتهــاء مهــام مفــوض المراقبــة.

)1( اليــاس ناصيــف، موســوعة الوســيط فــي قانــون التجــارة – الشــركات التجاريــة، الجــزء الثانــي، المؤسســة الحديثــة 
للكتــاب، طرابلــس، لبنــان، 2008، ص 363.

)2( استئناف باريس، 26/6/1943، داللوز، 1945-151.
ريبير وروبلو وجرمان، ج1، مجلد2، فقرة 1720.

)3( موسوعة داللوز في الشركات، طبعة 1، لفظ commissaire aux comptes، رقم 5.
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الفرع الأول : آلية وشروط تعيين مفوض المراقبة 

إن تعيين مفوضي المراقبة يتطلب آلية محددة وشروطًا معينة، وهي التالية :

أولًا: آلية تعيين مفوضي المراقبة

ميّــز قانــون التجــارة اللبنانــي بيــن نوعيــن مــن مفوضــي المراقبــة همــا : مفــوض المراقبــة الأساســي ومفــوض 
المراقبــة الإضافي.

بالنســبة إلــى مفــوض المراقبــة الأساســي يمكــن أن يكــون مفــوض واحــد أو عــدة مفوضيــن تعينهــم الجمعيــة 
التأسيســية ثــم الجمعيــات العموميــة العاديــة ولمــدة ســنة واحــدة، علــى انــه يمكــن تجديــد تعيينهــم لمــدة خمــس 
ســنوات متتاليــة علــى الأكثــر)))، وذلــك وفقــا لنــصّ المــادة 172 تجــاري. أمــا بالنســبة الــى مفــوض المراقبــة 
الإضافــي فتعينــه المحكمــة الابتدائيــة مــن خبــراء الحســابات لديهــا وتكــون لــه نفــس الســلطة ونفــس المرتــّب 

كالمفــوض الاساســي وذلــك مــا جــاء فــي المــادة 173 تجــاري. 

يلاحــظ ان نظــام تعييــن المفوضيــن هــذا يكفــل اختيــار احدهــم – المعيــن مــن المحكمــة – مــن ذوي الكفــاءة 
الفنيــة، ويضمــن اســتقلاله تجــاه مجلــس الإدارة، غيــر انــه لا يتضمــن بالنســبة الــى المفوضيــن المعينيــن 
مــن قبــل الجمعيــة العموميــة شــروطًا خاصــة تضمــن كفاءتهــم واســتقلاليتهم تجــاه المجلــس، إلا انــه يمكــن 

تحديــد مثــل هــذه الشــروط لتعيينهــم فــي نظــام الشــركة.

وهنــاك آراء فقهيــة تعتبــر انــه بالإمــكان تعييــن المفــوض الأساســي مــن قبــل الجمعيــة العموميــة غيــر 
العاديــة اذا توافــرت شــروط النصــاب والأغلبيــة)))، إلا أنــه لا يمكــن لمجلــس الإدارة ان يقــوم بتعييــن 
مفوضــي المراقبــة ولا يجــوز للجمعيــة العموميــة تفويــض مجلــس الإدارة بهكــذا تعييــن)))، اذ عندهــا يتولــى 
مجلــس الإدارة مراقبــة أعمالــه بنفســه، وهــذا أمــر غيــر منطقــي وغيــر قانونــي، وبالتالــي تنتفــي الغايــة مــن 
تعيينهــم لأنهــم بالأســاس يمارســون الرقابــة علــى اعمــال مجلــس الإدارة، وكذلــك لا يجــوز أن يتــم تعييــن 

مفوضــي المراقبــة فــي نظــام الشــركة.

امــا فــي القانــون الفرنســي والتعديــلات التــي طالتــه، فإنــه كان ينــصّ علــى أن الجمعيــة التأسيســية هــي 
التــي تعيّــن مفــوض المراقبــة الأول ثــم تتولــى الجمعيــة العموميــة العاديــة تعييــن مفوضــي المراقبــة وذلــك 

)1( كميل بطرس سلامة، دليل الشركات المساهمة، المطبعة العربية، ص 156.
)2( ادوار عيد، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 615.

)3( مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، بند 151، ص 157.
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خــلال حيــاة الشــركة))). وجــاء القانــون الفرنســي الجديــد ليؤكــد علــى صلاحيــة الجمعيــة العموميــة العاديــة 
بتعييــن مفوضــي المراقبــة))). أمــا إذا أغفلــت الجمعيــة العموميــة العاديــة تعييــن مفــوض مراقبــة يحــق لــكل 

مســاهم طلــب هــذا التعييــن مــن القضــاء.

وقــد نــصّ القانــون الفرنســي علــى إمكانيــة مســاهم او عــدة مســاهمين يمتلكــون عشــر رأس المــال بــأن 
يتوجّهــوا الــى رئيــس المحكمــة التجاريــة بطلــب ردّ المفــوض المعيّــن مــن قبــل الجمعيــة العموميــة وطلــب 

تعييــن بديــلٍ لــه))). 

إضافــة إلــى ذلــك نــص القانــون الفرنســي الصــادر عــام 1966 فــي المــادة 226 بــأن للأقليّــة المؤلفــة مــن 
مســاهم او عــدّة مســاهمين يشــكّلون عشــر رأس مــال الشــركة ان يطلبــوا مــن رئيــس محكمــة التجــارة تعييــن 
خبيــر يقــوم بتقديــم تقريــر للأقليّــة عــن عمــل وعــدّة أعمــال حصلــت فــي الإدارة وهــذا الأمــر لا يتعــارض 

مــع مهــام مفــوض المراقبــة))). 

ثانياً: الشروط المطلوبة لتعيين مفوضي مراقبة

لم يشــترط قانون التجارة اللبناني صفة معينة في شــخص مفوض المراقبة بالنســبة للشــركات المســاهمة، 
وذلــك بعكــس قانــون النقــد والتســليف الــذي اشــترط علــى مفوضــي المراقبــة فــي المصــارف بــأن يكونــوا 
مســتوفين الشــروط وحائزيــن علــى الإجــازات التــي تؤهلهــم لأن يكونــوا مقبوليــن كخبــراء محلفيــن لــدى 

المحاكــم)))، 

عــلاوة علــى ذلــك يجــب، حســب المــادة 185 مــن قانــون النقــد والتســليف، ان لا يكــون مفــوض حكومــة 
مــن تنطبــق عليــه احــكام المــادة 127 اي محكومــا عليــه منــذ اقــل مــن عشــر ســنوات لارتــكاب جريمــة 
عاديــة او ســرقة او ســوء ائتمــان او احتيــال او جنحــة تطبــق عليهــا عقوبــات الاحتيــال او اختــلاس أمــوال 
ــة الماليــة او إخفــاء الأشــياء  او إصــدار شــيكات بــدون مؤونــة عــن ســوء نيــة او النيــل مــن مكانــة الدول
محــل الجريمــة. ويجــب أن لا يكــون مفــوض المراقبــة قــد ارتكــب أي جريمــة يعاقــب عليهــا بإحــدى المــواد 

)1( صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني، الشركات التجارية - شركات الأموال وأهم تعديلاته، دار أبعاد 2021، 
ص 337 – 338.

(2) Traité élémentaire de droit commercial – de georges ripert – Tome1 – 11eme edition – par rené roblot 
– 1984 – N 1344 – page 920.

(3) Article. L225-228 du code commercial edition de 2 novembre 2018.
(4) Georges Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, Tome1, 11eme edition, par rené roblot, 1984, 

N 1341, page 917.
)5( اليــاس ناصيــف، الشــركة المســاهمة، رئيــس مجلــس الادارة المديــر العــام ومفــوض المراقبــة، منشــورات الحلبــي 

2024، ص 218-219. الحقوقيــة، 
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689 الــى 700 مــن قانــون العقوبــات، أو محاولــة ارتكابهــا، وينطبــق ذلــك ســواء ارتكبــت هــذه الجرائــم 
فــي لبنــان أو الخــارج.

كمــا أنــه يجــب ان لا يكــون مفــوض المراقبــة لــدى المصــارف قــد أعلــن إفلاســه و لــم يســتعد اعتبــاره منــذ 
اكثــر مــن عشــر ســنوات، وايضــا لا يســتطيع ان يكــون مفــوض مراقبــة لــدى مصــرف مــن حكــم عليــه 
لمخالفــة احــكام قانــون 13 ايلــول ســنة 1956 المتعلــق بالســرّية المصرفيــة. وبالتالــي يتبيــن لنــا بأنــه 
هنــاك شــروط كثيــرة فرضــت علــى مفــوض المراقبــة فــي المصــارف بعكــس الشــركات المســاهمة العاديــة 

والشــركات المحــدودة المســؤولية التــي لــم ينــص فيهــا المشــترع ايــة شــروط للقبــول.

امــا بالنســبة للقانــون الفرنســي فقــد وضــع عــدة شــروط لتعييــن مفوضــي المراقبــة، وهــي تُطبــق علــى جميــع 
الشــركات المســاهمة مهمــا كان شــكلها أو نوعهــا، وذلــك بعكــس القانــون الإنكليــزي الــذي لــم ينــص علــى 

شــروط محــددة لتعييــن مفوضــي المراقبــة.

وعــلاوة علــى ذلــك نــص قانــون النقــد والتســليف علــى عــدم أحقيــة مفوضــي المراقبــة فــي المصــارف بمزاولــة 
أعمال تجارية خاصة، أو أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شــركات أو شــريكاً في أي شــركة، بهدف 
عــدم تعــارض المصالــح بيــن مهمتــه ووظيفتــه الأخــرى. أمــا قانــون التجــارة اللبنانــي فلــم ينــص صراحــة 
علــى هــذا القيــد فــي تعييــن مفوضــي المراقبــة، ولكنــه اشــترط فــي المــادة 177 مــن قانــون التجــارة بعــدم 
جــواز أن يكــون لمفوضــي المراقبــة  ايــة مصلحــة مــع جماعــة غايتهــم إحــداث تأثيــر فــي أســعار فئــة مــا 

مــن أوراق الشــركة الماليــة فــي ســوق البورصــة. 

وفــي هــذا الإطــار اعتبــر بــأن مفــوض المراقبــة لا يجــوز ان يكــون مــن بيــن اعضــاء مجلــس الادارة))) و 
ايضا لا يجوز ان يكون من العاملين في الشــركة او اقاربهم المباشــرين لأنهم يخضعون لســلطة مجلس 

الإدارة، ويمكن ان يكون من المساهمين في الشركة وذلك بعكس القانون الإنكليزي))).

الفرع الثاني : انتهاء مهمة مفوض المراقبة

تنتهــي مهمــة مفــوض المراقبــة باالاســتقالة، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز لمفــوض المراقبــة الاســتقالة فــي 
وقــت غيــر مناســب ينتــج عنــه اســاءة اســتعمال الحــق، تحــت طائلــة إلزامــه بالتعويــض المناســب))). كمــا أن 

)1( الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الشركات التجارية، منشورات بحر المتوسط، 1982، ص 328.
)2( ادوار عيــد، الشــركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص614. وكذلــك صفــاء مغربــل، القانــون التجــاري اللبنانــي ، مرجــع 

سابق، ص 337.
)3( محكمــة اســتئناف نيــم الفرنســية فــي القــرار الصــادر بتاريــخ 27/3/1973 وكذلــك القــرار الصــادر عــن محكمــة 
اســتئاف باريــس بتاريــخ 7/10/1986. أشــار إلــى ذلــك إدوار عيــد، كريســتيان عيــد، الوســيط فــي القانــون التجــاري، الجــزء 
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مهمتــه تنتهــي  فــي الحــالات غيــر الإراديــة مثــل الوفــاة أو فقــدان الأهليــة، وفــي هــذه الحالــة تقــوم الجمعيــة 
العموميــة العاديــة بتعييــن خلــف لــه لمــدة لا تتجــاوز المــدة المتبقيــة مــن مهمــة المفــوض الســابق))).

إلا ان الجديــر ذكــره فــي هــذا الســياق، هــو ان مهمــة مفــوض المراقبــة لا تنتهــي فــي حــال إفــلاس 
الشــركة، لأن الشــخصية المعنويــة للشــركة تســتمر أثنــاء فتــرة التصفيــة ولأجــل حاجــات التصفيــة فقــط، 
وأن مفوضــي المراقبــة، الذيــن ينضــم اليهــم الخبيــر الــذي عينتــه المحكمــة، يبقــون فــي وظائفهــم ويقومــون 

بمراقبــة التصفيــة بحســب المــادة 221 مــن القانــون االتجــارة اللبنانــي.

أمــا مفــوض المراقبــة الإضافــي فتنتهــي مهمتــه بصــدور قــرار مــن المحكمــة التــي قامــت بتعيينــه، بحيــث 
تقــوم بتعييــن ســواه خــلال الشــهر الــذي يلــي انعقــاد الجمعيــة العاديــة العموميــة. وينطبــق الأمــر عينــه فــي 

حالــة وفــاة مفــوض المراقبــة الإضافــي أو فقدانــه الأهليــة.

إلا أن الســبب الأبــرز لانتهــاء وظيفــة مفــوض المراقبــة والــذي ســنتوقف عنــده بشــيء مــن التفصيــل هــو 
العــزل.

إذ يجــري عــزل مفــوض المراقبــة مــن قبــل الجهــة التــي عينتــه، فــإذا كان مفوضــاً إضافيــاً تقــرر المحكمــة 
عزلــه، بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العموميــة بطلــب عزلــه، واقتنــاع رئيــس المحكمــة بوجــود ســبب جــدي 
يبــرر ذلــك. أمــا مفــوض المراقبــة المعيــن مــن قبــل الجمعيــة العاديــة فيجــري عزلــه بقــرار منهــا بعــد التحقــق 
مــن قيــام أســباب جوهريــة تبــرر العــزل، علــى أن يعــود للقضــاء مراقبــة مشــروعية هــذا العــزل، وأن يحكــم 

لمفــوض المراقبــة بتعويــض، فــي حــال عــدم وجــود أســباب كافيــة وجديــة ومشــروعة تبــرر عزلــه))).

إلا أن الفقــه هنــا لــم يجمــع حــول طبيعــة قــرار المحكمــة، فالبعــض اعتبــر أنــه يعــود للمحكمــة الخيــار بيــن 
الحكــم بالتعويــض أو إبطــال قــرار العــزل وإبقــاء المفــوض فــي عملــه))). فــي حيــن أن البعــض الآخــر يــرى 
أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بإلغــاء العــزل وإبقــاء المفــوض فــي عملــه لأن ذلــك لا يتفــق مــع طبيعــة 

عمل المفوض))). 

ويــرى اتجــاه ثالــث أنــه يكــون مــن الفائــدة، لمنــح المفــوض الاســتقلال الــلازم فــي عملــه، أن يفــرض القانــون 

الثاني، الشركات التجارية، ص451.
)1( اليــاس ناصيــف، موســوعة الشــركات التجاريــة، الشــركات المغفلــة رئيــس مجلــس الادارة المديــر العــام ومفــوض 

المراقبــة، الجــزء 11، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2009، ص 227.
)2( الياس ناصيف، الشركة المساهمة، رئيس مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة، مرجع سابق، ص 267.

)3( أميل تيان، ج 1، رقم 624.
)4( أكثــم أميــن الخولــي، قانــون التجــارة اللبنانــي المقــارن، الشــركات التجــاري، الجــزء 2، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، 

1968، ص 281.
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تعيينــه مــن قبــل القضــاء فقــط، وبالتالــي لا يمكــن عزلــه إلا بحكــم قضائــي))).

ونحــن نميــل للاتجــاه الثالــث، إذ أن اســتقلالية مفــوض المراقبــة لهــا أهميــة كبيــرة  مــن أجــل ضمــان النزاهــة 
والشــفافية فــي مراقبــة أعمــال الشــركة. لذلــك، فإننــا نــرى أنــه مــن الضــروري تعييــن وعــزل مفــوض المراقبــة 
مــن قبــل القضــاء، بمــا يضمــن تمتــع المفــوض بالاســتقلالية التامــة، الأمــر الــذي يعــزز الثقــة فــي عملــه 
ويحــول دون تعرضــه لأي ضغــوط أو تأثيــرات مــن الجمعيــة العاديــة أو بعــض المســاهمين أو مجلــس 
الإدارة، ممــا يحــدّ مــن احتمــالات التأثيــر علــى عمــل المفــوض ويعــزز دوره كجهــة رقابيــة مســتقلة، ويســاهم 

فــي تعزيــز الشــفافية والمصداقيــة فــي الشــركة.

مــن جهــة أخــرى فــإن قانــون التجــارة اللبنانــي لــم يحــدد الأســباب الموجبــة لعــزل مفــوض المراقبــة، إلا 
أنــه يمكــن القــول بــأن العــزل يعتبــر مــن الأمــور الدقيقــة والمهمــة، ولهــذا فــإن القوانيــن المقارنــة تشــددت 
فــي عــزل مفــوض المراقبــة، بحيــث منحتــه نوعــاً مــن الحصانــة كــي لا يكــون فــي كل مــرة عرضــة للعــزل 
عندمــا لا يرضــى عنــه بعــض المســاهمين)))، ولهــذا نلاحــظ بــأن قــرار العــزل يخضــع لرقابــة القضــاء الــذي 

يقــدر مشــروعيته.

تجــدر الإشــارة إلــى أن قانــون التجــارة اللبنانــي لــم يتطــرق كذلــك لمســألة عــدم انعقــاد الجمعيــة العاديــة فــي 
الميعــاد المقــرر للنظــر فــي تجديــد تعييــن مفــوض مراقبــة أو اســتبداله بســواه، وذلــك علــى خــلاف القانــون 
المصــري الــذي وضــع حــلًا لهــذه المســألة فــي المــادة 103 مــن القانــون رقــم 159 لســنة 1981. إلا 
أن البعــض اعتبــر أنــه يجــب علــى مفــوض المراقبــة الاســتمرار فــي عملــه ريثمــا تنعقــد الجمعيــة العاديــة 
وذلــك تطبيقــاً للقواعــد العامــة التــي تقضــي بوجــوب اســتمرار أعمــال الشــركة وعــدم انقطاعهــا بســبب تأخــر 

الجمعيــة العاديــة بالانعقــاد)))، ونحــن نؤيــد هــذا الــرأي.

بالمحصلــة يمكــن القــول إن تعييــن مفــوض المراقبــة يعــد خطــوة أساســية فــي ضمــان الشــفافية والمســاءلة 
داخــل الشــركة المســاهمة. إلا أننــا نــرى أنــه مــن الــلازم علــى المشــرع اللبنانــي فــي أي تعديــل مقبــل للقانــون 
التجــاري أن ينــص علــى أســباب عــزل مفــوض المراقبــة بالنظــر لأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه، والتــي 

توجــب التشــدد فــي عزلــه، وذلــك حفاظــاً علــى اســتقلاليته فــي أداء مهامــه.

)1( إدوار عيد، الشركات المساهمة، مرجع سابق، ص 619.
)2( المادة 103 من القانون المصري رقم 159 لســنة 1981، والمادتان 715 مكرر 8 و 715 مكرر 9 من قانون 
التجــارة الجزائــري المعدلتــان بالمرســوم التشــريعي رقــم 93/8 المــؤرخ فــي 25 نيســان 1993، والمــادة 233 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة الكويتــي، والمــادة 251 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الإماراتــي، والقانــون الفرنســي رقــم 420/2001 

تاريــخ 15/5/2001.
)3( اليــاس ناصيــف، الشــركة المســاهمة – رئيــس مجلــس الإدارة ومفوضــي المراقبــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط 

1، 2024، ص 268 – 269.
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المطلب الثاني: مهام ومسؤولية مفوض المراقبة

انقســم الفقــه الفرنســي حــول الطبيعــة القانونيــة لمهــام مفــوض المراقبــة بيــن النظريــة التقليديــة التــي تعتبــره 
وكيــلًا عــن الشــركة المســاهمة، ممــا يــؤدي لأحقيــة الجمعيــة العموميــة فــي تعييــن المفــوض وعزلــه ســاعة 
تشــاء، كمــا هــو الحــال فــي تعييــن الوكيــل العــادي وعزلــه. أمــا النظريــة الحديثــة فتعتبــر المفــوض عضــواً 
فــي الشــركة ولا يخضــع لســلطان الجمعيــة العموميــة التــي لا يحــق لهــا عزلــه قبــل انتهــاء المــدة المحــددة 
نظامــاً، فــإذا ارتكــب المفــوض أيــة مخالفــة للقانــون أو لنظــام الشــركة فــإن صلاحيــة عزلــه تكــون للقضــاء، 
الــذي يعــود لــه إبطــال قــرار عزلــه مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، والحكــم لــه بالتعويــض، أو عزلــه مــع حقــه 

بالتعويــض، أو عزلــه والحكــم عليــه بالتعويــض، حســب الأحــوال))).

ونحــن نميــل للنظريــة الحديثــة، لأن مهمــة المفــوض تختلــف كليــاً عــن مهمــة الوكيــل، فالأخيــر يقــوم 
قبــل  مــن  تعليمــات  يتلقــى  فإنــه لا  المفــوض  أمــا  بتعليمــات موكلــه.  لحســاب موكلــه ويتقيــد  بأعمــال 
المســاهمين أو مجلــس الإدارة، فهــو مســتقل فــي عملــه المتمثــل بالرقابــة والإشــراف علــى إدارة الشــركة، 
وهــي أمــور تتطلــب الاســتقلالية التامــة للمفــوض كــي لا يكــون عرضــة لأيــة تدخــلات أو أن يتصــرف بمــا 

يتناســب مــع مصلحــة فئــة معينــة مــن المســاهمين.

وقــد أخــذ الفقــه الفرنســي الحديــث بالنظريــة الحديثــة، فاعتبــر ريبيــر )Ripert( أن مراقــب الحســابات ليــس 
وكيــلًا عــن الشــركة بالمعنــى التقليــدي للوكالــة، فالجمعيــة العموميــة لا يمكنهــا عزلــه بــأي وقــت. كمــا أن 
المفــوض لا يقــوم دائمــاً بأعمــال قانونيــة لحســاب الشــركة، كمــا يفعــل الوكيــل، بــل هــو يمــارس الرقابــة 
والإشــراف، وهــي تعتبــر أعمــالًا ماديــة. فضــلًا علــى أن صلاحياتــه محــددة فــي القانــون ولا يمكــن للجمعيــة 

العموميــة إلغائهــا أو الحــد منهــا))).

أمــا قانــون التجــارة اللبنانــي فلــم يأخــذ بوضــوح بإحــدى النظريتيــن، إلا أنــه يمكــن القــول إن هــذا القانــون 
قــد تبنــى ضمنيــاً النظريــة الحديثــة، إذا نــص المشــرع اللبنانــي علــى صلاحيــات محــددة لمفــوض المراقبــة 
وجعلــه مــن أســس تكويــن الشــركة المســاهمة. وقــد اعتبــر بعــض الفقــه اللبنانــي أنــه لا يحــق للجمعيــة 
العموميــة عــزل مفــوض المراقبــة بــلا قيــد أو شــرط، لأنــه ليــس وكيــلًا عنهــا، بــل هــو مكلــف بوظيفــة 
قانونيــة، كمــا لا يجــوز لــه الاســتقالة دون ســبب مشــروع، تحــت طائلــة إلزامــه ببــدل العطــل والضــرر))). 
)1( اليــاس ناصيــف، رئيــس مجلــس الإدارة المديــر العــام ومفوضــو المراقبــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، طبعــة 1، 

2024، ص 276.
)2( المرجع ذاته، ص 278.

)3( فابيا وصفا في شــرح المادة 172. ونشــير بأن بعض القوانين العربية تبنت النظرية التقليدية حيث اعتبرت المادة 
106 مــن القانــون المصــري رقــم 159 لســنة 1981 أن مفــوض المراقبــة يعتبــر »وكيــلًا عــن مجمــوع المســاهمين...«، 
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مــن هنــا لا بــد لنــا مــن الحديــث عــن ســلطات مفــوض المراقبــة أولًا، وثانيــاً المســؤولية المترتبــة عليــه عنــد 
الإخــلال بواجباتــه.

الفرع الأول: سلطات مفوض المراقبة

حــدد قانــون التجــارة اللبنانــي مهــام مفــوض المراقبــة بدقــة، وذلــك بهــدف ضمــان حمايــة حقــوق الشــركة 
والمســاهمين والمســتثمرين، وإن هــذه المهــام يمكــن اختصارهــا بثــلاث، وهــي التاليــة: 

أولًا: تدقيق البيانات المالية والرقابة على أعمال الشركة

نصــت المــادة 174 مــن قانــون التجــارة المعدلــة بموجــب القانــون 2019/126: »يقــوم مفوضــو المراقبــة 
بتدقيــق البيانــات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 101 مــن هــذا القانــون المعــدة مــن قبــل مجلــس 
الإدارة وذلــك مــن أجــل إبــداء رأيهــم فــي صحتهــا، علــى أن يتضمــن تقريرهــم اشــارة الــى حــالات عــدم 

امتثــال الشــركة لنظامهــا والقوانيــن والأنظمــة المرعيــة الإجــراء.

فعلــى مجلــس الإدارة المديــر العــام أن يــزود مفوضــي المراقبــة بجميــع المعلومــات والمســتندات والأوراق 
والصكــوك والســجلات الحســابية اللازمــة لهــم لإتمــام إجــراءات وأعمــال التدقيــق وذلــك فــي أي وقــت مــن 

الســنة.

وعلــى مجلــس الإدارة أن يــزود مفوضــي المراقبــة بالبيانــات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 101 
مــن هــذا القانــون قبــل انعاقــد الجمعيــة العموميــة بســتين يومــاً علــى الأقــل«.

يتضــح مــن هــذه المــادة أن المشــرع منــح صلاحيــات واســعة لمفوضــي المراقبــة فــي تدقيــق مختلــف 
البيانــات، لا ســيما تلــك الإلكترونيــة التــي فرضتهــا التطــورات الحاليــة. وقــد عــزز المشــرع مــن دور 
مفوضــي المراقبــة عندمــا أشــار فــي المــادة 174 علــى وجــوب أن يتضمــن تقريــره مــدى امتثــال الشــركة 

لنظامهــا والقوانيــن والأنظمــة، وهــو مــا يتوافــق مــع التوجــه الحديــث فــي حوكمــة الشــركات.

كمــا أن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 103 مــن القانــون المذكــور تجيــز للجمعيــة العموميــة تغييــر مراقــب الحســابات. كمــا تبنــى 
قانون الشــركات الأردني النظرية التقليدية في المادة 199/أ حيث اعتبر أن مدقق الحســابات هو وكيلًا عن المســاهمين 
فــي حــدود المهمــة الموكولــة اليــه. وكذلــك الأمــر فــي المجلــة التجاريــة التونســية، حيــث ينــص الفصــل 87 منهــا علــى »أن 
مــدى ونتائــج مســؤولية المراقبيــن مــن قبــل الشــركة محــدودة بمــا تقتضيــه الأحــكام العامــة للوكالــة«. أمــا قانــون الشــركات 
الســوري، فإنــه مثــل نظيــره اللبنانــي، لــم يتبــن صراحــة نظريــة محــددة، إنمــا نصــت المــادة 185 علــى أن الهيئــة العامــة هــي 
التــي تنتخــب مدققــاً أو أكثــر للحســابات، وإذا اهملــت أو اعتــذر المدقــق أو امتنــع عــن العمــل فيقتــرح مجلــس الإدارة علــى 
الــوزارة ثلاثــة أســماء كــي تختــار منهــم مــن يمــلأ المركــز الشــاغر. وعليــه، فــإن القانــون الســوري يعتبــر أن مدقــق الحســابات 

عضــواً فــي الشــركة، وهــو ليــس وكيــلًا عــن المســاهمين.
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وفرضــت الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 174 علــى مجلــس الإدارة تزويــد مفوضــي المراقبــة بجميــع 
المعلومــات والمســتندات والبيانــات الماليــة اللازمــة لأعمــال التدقيــق، وهــذا تعديــل مهــم مــن شــأنه إضفــاء 
فعاليــة أكثــر علــى أعمــال الرقابــة، بعدمــا كان النــص الســابق يجيــز لمفوضــي المراقبــة أن يوجبــوا علــى 

أعضــاء مجلــس الإدارة إعطائهــم جميــع المعلومــات والمســتندات.

ولكــن مهمــة مفوضــي المراقبــة لا تقتصــر علــى تدقيــق الأعمــال الحســابية، إذ يعــود لهــم التحقــق مــن 
قانونيــة الأعمــال الحاصلــة، كتوزيــع أنصبــة أربــاح صوريــة علــى المســاهمين، أو توزيــع أنصبــة الأربــاح 
قبــل اقتطــاع الاحتياطــي القانونــي والنظامــي فــي حــال وجــوده، أو تعييــن أعضــاء مجلــس الإدارة بمــا 

يخالــف القانــون، أو مخالفــة الأنظمــة أو نظــام الشــركة وغيــر ذلــك ))).

إلا أنــه لا يجــوز لمفوضــي المراقبــة الطعــن بالبطــلان عــن القــرارات المتخــذة بنــاء علــى تلــك المخالفــات، 
بــل تقتصــر وظيفتهــم علــى التنبيــه لهــا، وإلا فإنــه يحــق لهــم دعــوة الجمعيــة العموميــة العاديــة للانعقــاد 
لهــذه الغايــة أو الإشــارة لتلــك المخالفــات فــي التقريــر الســنوي المعــدم عــن حالــة الشــركة وســير أعمالهــا))). 

ولكــي يســتطيع مفوضــو المراقبــة إجــراء رقابــة فعالــة، فقــد خولهــم القانــون حــق الاطــلاع علــى جميــع 
الصكــوك والأوراق الحســابية, كالدفاتــر التجاريــة والوثائــق المؤيّــدة لهــا ومحاضــر جلســات مجلــس الإدارة 
وجمعيــات المســاهمين والفواتيــر المختلفــة، والجــردة والميزانيــة والبيــان الموضــوع مــن مجلــس الادارة فــي 
نهايــة الســتة اشــهر الاولــى مــن الســنة والمتعلقــة بموجــودات الشــركة وديونهــا. ولكــن لا يحــق لمفوضــي 
المراقبــة نقــل الأوراق والحســابات الــى خــارج مكاتــب الشــركة، وإن كان لهــم الحــق بأخــذ نســخ عــن 

محاضــر الجلســات وخلاصــات عــن بعــض الوثائــق. 

ويتوافــق القانــون الفرنســي مــع القانــون اللبنانــي بالنســبة لمهمــة مفوضــي المراقبــة المتعلقــة بمراقبــة ســير 
اعمــال الشــركة بشــكل دائــم ومراقبــة المخالفــات والحســابات ومراقبــة اعمــال الإدارة دون اي تدخــل بهــا 
ووجــوب إعطــاء مجلــس الإدارة للمراقبيــن كل معلومــة او مســتند يفيدهــم فــي المراقبــة والتحقيــق بحيــث 
يخضعــون للمســؤولية اذا لــم يســلموا تلــك المســتندات لمفــوض المراقبــة. ولكــن القانــون الفرنســي القديــم لــم 
يتطــرق لفكــرة عــدم إمكانيــة مفــوض المراقبــة بنقــل المســتندات خــارج مكاتــب الشــركة وعــدم ذكــر مهلــة 
معينــة لكــي تســلّم فيهــا الجمعيــة العموميــة مفــوض المراقبــة حســاب الأربــاح والخســائر والموازنــة والجــردة 
قبــل انعقادهــا، انمــا اشــار القانــون الفرنســي بأنــه يحــق لمفــوض المراقبــة ان يطلــب معلومــات تفيــد مراقبتــه 

)1( إدوار عيــد، كريســتيان عيــد، الوســيط فــي القانــون التجــاري، الجــزء الثانــي، الشــركات التجاريــة، مرجــع ســابق ، ص 
.454

)2( ادوار وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الشركات التجاريةـ الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 455.
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وتدقيقاتــه مــن الغيــر والــذي لا يحــق لهــذا الأخيــر التــذرّع بالســريّة المهنيــة إلا اذا كان مــن مســاعدي 
العدالــة))). 

ثانياً: إعداد التقرير السنوي ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد 

نصّــت المــادة 175 مــن القانــون التجــاري اللبنانــي علــى مــا يلــي: »يضــع المفوضــون تقريــراً للجمعيــة 
العمومية عن حالة الشركة وموازنتها, والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الإدارة , وعن الاقتراحات 
المختصــة بتوزيــع أنصبــة الأربــاح. واذا لــم يقــدّم هــذا التقريــر، فــإنّ قــرار الجمعيــة العموميــة المختــص 

بتصديــق الحســابات يكــون باطــلًا.«

بحســب هــذا النــص يتعيــن علــى مفوضــي المراقبــة، بعــد إجــراء أعمــال الرقابــة وتدقيــق حســاباتها، أن 
يضعــوا تقريــراً خطيــاً بنتيجــة هــذه المراقبــة والتدقيــق، ويتنــاول هــذا التقريــر صحــة تأســيس الشــركة، بالنســبة 
لمفوضــي المراقبــة الأوليــن، أمــا التقاريــر الســنوية اللاحقــة فتتنــاول الحالــة الماليــة للشــركة، كمــا بــدت 

بنتيجــة تدقيــق الحســابات، مــع ذكــر أيــة عمليــة مخالفــة للقانــون والنظــام الأساســي للشــركة))).

وتتشــدد محكمــة التمييــز الفرنســية فــي وجــوب تلافــي النقــص فــي المعلومــات الــواردة فــي التقريــر، ووجــوب 
أن يكــون واضحــاً، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة، وذلــك مــن أجــل إعــلام المســاهمين، بطريقــة 
واضحــة، بحقيقــة الأوضــاع فــي الشــركة وطريقــة إدارتهــا بغيــة اتخــاذ الموقــف المناســب للتصويــت فــي 

الجمعيــة العموميــة))).

ويجــب علــى مفوضــي المراقبــة وضــع التقريــر بأنفســهم ولا يجــوز لهــم إنابــة غيرهــم فــي ذلــك، إنمــا يمكنهــم 
الاســتعانة بأشــخاص يختارونهــم لهــذا الغــرض وهــو مــا نــص عليــه قانــون الشــركات الفرنســي لســنة 

.1966(((

بالنســبة للتقاريــر الخاصــة فقــد نصــت عليهــا المــادة 158 تجــارة لبنانــي وهــي تتعلــق ببعــض الاتفاقيــات 
والعقــود مثــل تلــك المــراد إبرامهــا بيــن الشــركة وأحــد أعضــاء مجلــس الإدارة أو بينهــا وبيــن مؤسســة أخــرى 
يكــون أحــد أعضــاء المجلــس مالــكاً أو مديــراً لهــا أو مشــتركاً فــي ملكيتهــا أو فــي إدارتهــا. كمــا يضــع 

)1( Traité élémentaire de droit commercial – de georges ripert – Tome1 – 11eme edition – par rené roblot 
– 1984 – N 1352 – page 926.

)2( إدوار عيد وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، مرجع سابق، ص 457.
(3) Cass. Civ. 11 mars 1936, journ. Trib. Cass. 1937. 560.

)4( فابيا وصفا في شرح المادة 175 رقم 8 – أ.
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مفوضــو المراقبــة تقريــراً خاصــاً فــي حــال زيــادة رأس مــال الشــركة يبيــن أن رأس المــال هــذا جــرى تحريــره 
بالكامــل قبــل الزيــادة وأن العمليــة تمــت بشــكل صحيــح))). كمــا يضعــون تقريــراً خاصــاً أيضــاً فــي حــال 
إصــدار ســندات قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، ويقــدم مــع تقريــر مجلــس الإدارة إلــى الجمعيــة العموميــة 
غيــر العاديــة التــي تقــرر هــذا الإصــدار بحســب المــادة 2 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 54 تاريــخ 

1977/6/16، وهــو يتضمــن رأيهــم حــول أســس التحويــل المقتــرح مــن مجلــس الإدارة))).

ويتــم إعــداد التقريــر مــرة واحــدة فــي الســنة قبــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة، ويحــق للمســاهمين 
وأصحــاب الســندات الاطــلاع عليــه فــي مركــز الشــركة خــلال الخمســة عشــر يومــاً الســابقة لانعقــاد 

الجمعيــة الســنوية، بحيــث تتــم تــلاوة التقريــر خــلال اجتمــاع الجمعيــة العاديــة(3).

وفيمــا يتعلّــق بالقانــون الفرنســي الجديــد فقــد نــص أيضــاً علــى إلــزام مفوضــي المراقبــة بتقديــم تقاريــر ســنوية 
تقــدم الــى الجمعيــة العاديــة، بالإضافــة الــى التقاريــر الخاصــة حــول العقــود التــي ينــوي مجلــس الإدارة 
إبرامهــا، وتلــك التــي تظهــر القــرارات المتخــذة دون اتبــاع الأصــول القانونيــة فــي اتخاذهــا، والتقاريــر 
الســنوية التــي تظهــر الأعمــال التــي قــام بهــا مفــوّض المراقبــة، والتقاريــر التــي يقدمهــا المفــوّض الــى 
الجمعيّــة العموميــة والتــي تهــدف الــى دراســة إمكانيــة زيــادة رأس المــال، وتقاريــر مطالعــة حــول اوراق 
اداريــة او تقاريــر اداريــة، والتقاريــر التــي تقــدّم الــى الجمعيــة والتــي طلبتهــا هــذه الأخيــرة بهــدف دراســة 

تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة(4).

ثالثاً:  دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

نصــت المــادة 176 مــن قانــون التجــارة بعــد التعديــل علــى أنــه: »يجــب علــى المفوضيــن دعــوة الجمعيــة 
العموميــة فــي كل مــرة يتخلــف فيهــا أعضــاء مجلــس الإدارة عــن دعوتهــا فــي الأحــوال المعينــة فــي القانــون 

أو فــي نظــام الشــركة.

وكذلــك يحــق لهــم أن يدعوهــا كلمــا رأوا دعوتهــا مفيــدة، بــل يجــب عليهــم أن يقومــوا بدعــوة الجمعيــة 
العموميــة إذا طلبهــا فريــق مــن المســاهمين يمثــل خمــس رأس مــال الشــركة«.

شــكلت هــذه المــادة اســتثناء علــى القاعــدة العامــة التــي تمنــع مفوضــي المراقبــة مــن التدخــل فــي أعمــال 
)1( فابيا وصفا في شرح المادة 158 رقم 35.

)2( إدوار وكريستيان عيد، مرجع سابق، ص 457.
)3( مرجع ذاته، ص 457.

(4) Article. L225-26 (code commercial edition de 2 novembre 2018). 
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الإدارة، بحيــث أجــازت لهــم فــي حــالات محــددة دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد بهــدف تســيير أعمــال 
الشــركة بحــال تخلــف مجلــس الإدارة عــن القيــام بتلــك الدعــوة بحســب المــادة 196 تجــارة والتــي تنــص 
علــى دعــوة الجمعيــة العاديــة لعقــد اجتماعهــا الســنوي، والمــادة 216 تجــارة التــي تنــص علــى دعــوة 

الجمعيــة غيــر العاديــة بحــال خســارة الشــركة ثلاثــة أربــاع رأس مالهــا.

كمــا يتوجــب علــى مفوضــي المراقبــة دعــوة الجمعيــة العاديــة لاجتمــاع آخــر إذا قــررت الأخيــرة عــزل 
أعضــاء مجلــس الإدارة دون أن تكــون مســألة العــزل مدرجــة فــي جــدول الأعمــال، بحيــث يصــار فــي 
الاجتمــاع الجديــد إلــى تأييــد هــذا القــرار أو رفضــه ويتولــى رئاســتها أحــد مفوضــي المراقبــة وفقــاً لنــص 

المــادة 151 تجــارة. 

أيضــاً يتوجــب علــى مفوضــي المراقبــة دعــوة الجمعيــة العموميــة إذا طلــب ذلــك فريــق مــن المســاهمين يمثــل 
خمــس رأس مــال الشــركة، وهــذا النــص وُضــع بهــدف تمكيــن الأقليــة مــن المســاهمين مــن دعــوة الجمعيــة 
العموميــة فــي حــال وقــوع خــلاف بينهــا وبيــن مجلــس الإدارة بشــأن هــذه الدعــوة))). وفــي هــذا الإطــار 
اعتبــرت محكمــة الاســتئناف فــي بيــروت أن »مفــوض المراقبــة ملــزم باســتجابة طلــب فريــق المســاهمين 
الممثــل لخمــس رأس مــال الشــركة، الرامــي إلــى دعــوة الجمعيــة العموميــة ووضــع جــدول أعمالهــا، وذلــك 
تحــت طائلــة المســؤولية، وأن حلولــه محــل مجلــس الإدارة لدعــوة الجمعيــة العموميــة ووضــع جــدول 
أعمالهــا هــو حــق مقــرر لــه بالمــادة 176 تجارة))).أمــا القانــون الفرنســي فأقــر صلاحيــة مفــوض المراقبــة 
فــي دعــوة الجمعيــة العموميــة اذا تخلــف مجلــس الادارة عــن دعوتهــا، كمــا يمكــن لمســاهمين يمثلــون 

خمســة بالمائــة مــن رأس المــال دعــوة الجمعيــة العموميــة))).

مــن هنــا يتبيــن لنــا أن قانــون التجــارة اللبنانــي، ووفقــاً للتعديــلات الأخيــرة التــي أقــرت فــي القانــون رقــم 
2019/126، قــد عــزّز مهــام مفوضــي المراقبــة، حيــث أوجــب أن يتضمــن تقريــره مــدى امتثــال الشــركة 
لنظامهــا والقوانيــن والأنظمــة، وهــو مــا يتوافــق مــع التوجــه الحديــث فــي حوكمــة الشــركات، كمــا ســمح لهــم 
بالتدخــل بالأعمــال الإداريــة كدعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقــاد وذلــك فــي حــالات محــددة، عنــد إحجــام 

مجلــس الإدارة عــن الدعــوة. 

وبعــد عــرض مهــام مفــوض المراقبــة التــي عززهــا المشــرع فــي تعديلــه الأخيــر لقانــون التجــارة، لا بــد لنــا 
مــن الانتقــال للحديــث عــن مســؤوليته فــي حــال ارتكابــه الأخطــاء أثنــاء تأديتــه لمهامــه.

)1( إدوار وكريستيان عيد، مرجع سابق، ص 459.
)2( محكمة الاستئناف في بيروت، ت 19/1/1960، ن.ق. 1960 ص 55

(3) Article. L225-103 (code commercial edition de 2 novembre 2018). 
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الفرع الثاني: مسؤولية مفوض المراقبة

ان مســؤولية مفوضــي المراقبــة تترتــب بمجــرد ارتكابهــم خطــأ إداري، إلا أن المشــرع اللبنانــي لــم يحــدد 
مفهــوم الخطــأ بشــكل دقيــق، بــل تــرك تقديــر ذلــك إلــى المحاكــم والفقــه، ويعتمــد تقديــر ارتــكاب الخطــأ علــى 

مــدى توافــق القــرار المتخــذ مــع المشــروعية.))).

ويعتبر مفوض المراقبة مســؤولًا عن أي خطأ يتم ارتكابه خلال ممارســة مهامه، ســواء كان الخطأ عن 
قصــد أو غيــر مقصــود، وســواء حصــل نتيجــة تصــرف إيجابــي أو ســلبي، كالتقاعــس عــن أداء واجباتــه 
أو الإهمــال وعــدم التبصــر. ولا يتــم إعفــاؤه مــن المســؤولية فــي حــال تذرعــه بحســن النيــة أو عــدم الخبــرة 

فــي أعمــال الرقابــة.))).

وبالنســبة للمســؤولية الجزائيــة، فإنهــا تطبــق علــى مفــوض المراقبــة بنفــس الشــروط التــي تطبــق علــى 
أعضــاء مجلــس الإدارة.))). وعليــه، فــي حــال ارتكــب المفــوض جرائــم أثنــاء قيامــه بأعمــال المراقبــة، ســواء 
بمفرده أو بالاشــتراك مع أعضاء مجلس الإدارة، فإنه يُعد فاعلًا أصليًا أو مشــتركا أو متدخلًا، بحســب 
كل حالــة))). علــى ســبيل المثــال قيــام مفــوض المراقبــة بإفشــاء معلومــات ســرية))) قــد أطلــع عليهــا أثنــاء 
ممارســة وظيفتــه أو اســتعملها لمنفعتــه الخاصــة)))، كمــا نصــت عليــه المــادة 579 مــن قانــون العقوبــات 

اللبناني))).

)1( حبيــب مزهــر، المفهــوم والنظــام القانونييــن للأعمــال الحاصلــة أثنــاء فتــرة تأســيس الشــركات التجاريــة، منشــورات 
جامعــة الــرح القــدس الكســليك، 2021.

)2( وبين وبوفيو 2 فقرة 1115 
  فابيا وصفا في شرح قانون التجارة رقم 177 و 178، رقم 2 

  تيان 1 فقرة 639.
)3( إدوار وكريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الشركات التجارية، الجزء الثاني، مرجع سابق، صر 

.445
)4( اميل تيان 1، مرجع سابق، فقرة 640. وأيضا الياس ناصيف، الشركة المساهمة، رئيس مجلس الإدارة المدير 

العام ومفوضو المراقبة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 1، 2024، ص 385.
)5( فابيا وصفا في شرح قانون التجارة م 177 و 178 رقم 12 - أ. نجار السابق ذكره فقرة 470 وما يليها )حيث 

يشير خاصة الى المسؤولية المشددة   للمصارف عن إفشاء السر المصرفي(.
)6( اليــاس ناصيــف، الشــركة المســاهمة، رئيــس مجلــس الإدارة المديــر العــام ومفوضــو المراقبــة، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة، طبعــة 1، 2024، ص 386.
)7( المادة 579 عقوبات: »من كان بحكم وضعه، او وظيفته، او مهنته، او فنه، على علم بسر، وأفشاه دون 
سبب شرعي، او استعمله لمنفعته الخاصة، او لمنفعة آخر، عوقب بالحبس سنة على الأكثر، وبغرامة لا تتجاوز 

الاربعماية ألف ليرة، إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً«.
يكون مفوضو المراقبة مسؤولين جزائياً في حالة توزيع أنصبة أرباح صورية اشتركوا فيه بوضعهم تقريراً مخالفاً 

للحقيقة.«
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كمــا يتحمــل مفــوض المراقبــة المســؤولية الجزائيــة عــن أي فعــل يشــكل جريمــة بموجــب قانــون العقوبــات أو 
غيــره مــن القوانيــن، إذا ارتكــب أثنــاء ممارســته لعملــه أعمــالًا مثــل الاحتيــال أو إســاءة الأمانــة أو التزويــر 

أو إصــدار شــيك مــن دون رصيــد وغيرهــا مــن الجرائــم.

اما في فرنســا، فقد اعتبر الفقه أن مســؤولية مفوض المراقبة تقوم على أســاس قواعد الوكالة، مما يعني 
أن مســؤوليته لا تقتصــر علــى أفعــال الخــداع أو ســوء النيــة، بــل تمتــد لتشــمل الأخطــاء الناتجــة عــن الغلــط 
أو الإهمــال أو قلــة الخبــرة. ويُعتبــر المفــوض قــد ارتكــب خطــأ جســيماً إذا قــدم تقريــرًا مخالفًــا للحقيقــة أو 

أغفــل عمليــات غيــر نظاميــة عــن عمــد أو منــح المديريــن ثقــة عميــاء دون مبــرر.))).

وعليــه، اعتبــر الاجتهــاد الفرنســي، أن مفــوض المراقبــة يكــون قــد ارتكــب خطــأ جســيمًا يُســأل عنــه إذا كان 
تقريــره مخالفًــا للحقيقــة أو غيــر دقيــق فــي النتائــج التــي توصــل إليهــا، أو إذا أكــد للمســاهمين اقتراحــات 
غيــر صحيحــة. كمــا يُعتبــر مســؤولًا إذا ســكت عمــدًا عــن عمليــات غيــر نظاميــة أو منــح المديريــن ثقــة 
عميــاء رغــم الإهمــال فــي أداء أعمــال الإدارة.))). وفــي قــرار آخــر اعتبــر الاجتهــاد الفرنســي أن مفــوض 
المراقبــة لا يكــون مســؤولًا فــي حــال عــدم تمكــن المدعــي مــن اثبــات أن الأعمــال المدعــى بمســؤوليته 

داخلــة فــي وظيفتــه))).

وفــي الأصــل، تنحصــر مســؤولية المفــوض تجــاه الشــركة والمســاهمين فقــط، ولا تمتــد إلــى أطــراف خارجيــة 
لا تربطهــم علاقــة مباشــرة بالمفــوض. كمــا أن المســؤولية تقــع فقــط علــى الأعمــال التــي تنــدرج ضمــن 
نطــاق رقابــة المفــوض، وبالتالــي فهــو لا يُســأل إلا عــن أخطائــه الشــخصية))).  ومــع ذلــك، تــزداد المســألة 
ــدًا فــي حــال تمــت إقامــة دعــوى المســؤولية مــن قبــل وكيــل التفليســة أو المصفــي، حيــث يمكــن أن  تعقي

يمتــد التعويــض للضــرر إلــى المســاهمين والغيــر معًــا.))).

ان مفــوض المراقبــة يُســأل عــن الإخــلال بالتزامــه المتمثــل ببــذل العنايــة وليــس بتحقيــق نتيجــة، إذ أن 
مســؤوليته تقــع عنــد عــدم بذلــه العنايــة المعتــادة فــي تدقيــق صحــة حســابات الشــركة، وبنــود ميزانيتهــا، 
ومــا إذا كان وضعهــا المالــي يســمح بتوزيــع الأربــاح المقترحــة. كمــا يُســأل عــن مخالفــة أحــكام القانــون او 
نظــام الشــركة وأعمــال الغــش، وعــدم إخطــار مجلــس الإدارة بارتــكاب المخالفــة، ويُســأل عــن عــدم دعــوة 

(1) Req.27 juill. 1931, Rev soc. 1932. 11.
(2) Seine, 14 Sept, 1883, journ.
(3) Civ. 4 juin 1883 sur Paris, 14 dec, tib com. Le Havre 23 mai 1922, Rec. Le Havre I 922, 1.270.

)4( إدوار عيــد وكريســتيان عيــد، الوســيط فــي القانــون التجــاري، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، الجــزء الثانــي، ص 
.462

(5) Ency.D.,commissaire aux comptes, N58 ֯.
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الجمعيــة العموميــة فــي الحــالات التــي يجــب عليــه فيهــا دعــوة الجمعيــة الــى الانعقــاد . كمــا يســأل بشــكل 
محــدد، عــن البيانــات غيــر الصحيحــة التــي يتــم إدراجهــا فــي التقاريــر لإخفــاء العيــوب والمخالفــات الواقعــة 
فــي أعمــال الإدارة، وفــي قيــود دفاتــر وحســابات الشــركة، بالإضافــة إلــى ترتــب المســؤولية عنــد الإهمــال 
بمراقبــة أداء ادارة أعضــاء مجلــس الادارة، او عنــد الســكوت عــن المخالفــات للقانــون او لنظــام الشــركة 

التــي ترتكــب مــن قبــل أعضــاء مجلــس الإدارة.

ولإثبــات مســؤولية مفــوض المراقبــة، يتعيــن علــى المدعــي أن يثبــت الخطــأ الــذي ارتكبــه المفــوض وأن 
يثبــت العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر الــذي لحقــه. ذلــك أن المســؤولية لا تتحقــق إلا عنــد وجــود 

ضــرر.))).

أمــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــة فتنــص المــادة 253 مكــرر 2 مــن قانــون التجــارة، المعدلــة بموجــب القانــون 
2019/126، علــى أن مفوضــي المراقبــة يعاقبــون بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات، مــع 
غرامــة تتــراوح مــن 25 إلــى 50 ضعــف الحــد الأدنــى للأجــور، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، إذا قامــوا 

عمــدًا بإخفــاء الوضــع الحقيقــي للشــركة فــي تقاريرهــم.))).

وقــد اختلفــت الآراء الفقهيــة حــول مســؤولية مفــوض المراقبــة فــي حالــة إفــلاس الشــركة، ففــي حيــن اعتبــر 
البعــض أن مفــوض المراقبــة لا يســأل عــن ديــون الشــركة فــي حالــة إفلاســها، إذ أن المــادة 167 مــن 
قانــون التجــارة تضــع مســؤولية الديــون التــي منيــت بهــا الشــركة علــى عاتــق أعضــاء مجلــس الادارة وكل 
شــخص موكل بإدارة أعمال الشــركة، إذ أن مهمة مفوضي المراقبة هي رقابية وليســت إدارية، وبالتالي 
فهــم غيــر مشــمولين بالمســؤولية فــي حــال إفــلاس الشــركة، وذلــك باســتثناء حالــة واحــدة، وهــي فــي حــال 

ضمــوا الــى أعمــال المراقبــة ســلطة اداريــة نظاميــة أو فعليــة))). 

ويتجــه رأي آخــر الــى القــول بتحميــل ديــون الشــركة فــي حالــة إفلاســها، مــن جهــة الــى أعضــاء مجلــس 

)1(  الياس ناصيف، الشركة المساهمة، مرجع سابق، ص 379.
الــى  اشــهر  ثلاثــة  مــن  بالحبــس  يعاقــب،   : اللبنانــي  التجــارة  قانــون  مــن   2 مكــرر   253 المــادة   )2(
للاجــور  الرســمي  الادنــى  الحــد  ضعــف  خمســين  الــى  وعشــرين  خمســة  مــن  تتــرواح  وبغرامــة  ســنوات  ثــلاث 
الذيــن  بالتوقيــع  والمفوضــون  والمديــرون  الادارة  مجلــس  واعضــاء  الرئيــس  العقوبتيــن،  هاتيــن  باحــدى  او 
صادقــة. غيــر  ماليــة  بيانــات  ونشــر  تنظيــم  علــى  للشــركة،  الحقيقــي  الوضــع  إخفــاء  بهــدف  قصــدا،   يقدمــون 

يعاقب بالعقوبة عينها مفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على اخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم.
)3( استئناف بيروت 1965/3/25 ن.ق. 1965 ص 849، ومجموعة حاتم 63 ص 44 رقم 2 - مصطفى 

طه في أصول القانون التجاري فقرة 555 ص 495 - اكثم الخولي في قانون التجارة اللبناني 2 فقرة 272 و 372 
- سمراني في النظام القانوني للمصارف المتوقفة عن الدفع ص 191 - حسين حمدان في مقاله »مهام مفوضي 

المراقبة« ن.ق. 1993 ص 87.
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الادارة وكل شــخص ســواهم موكل بإدارة أعمال الشــركة، ومن جهة ثانية الى كل شــخص موكل بمراقبة 
الشــركة؛ ويقصــد بهــؤلاء مفوضــو المراقبــة حتمــا. وهــذا الأمــر لا يــؤدي إلــى تعــارض بيــن نــص المــادة 
167 و178 مــن قانــون التجــارة، وذلــك لأنــه مــن الأجــدى ان تقــرر المســؤولية علــى مــن يقــوم بــإدارة 
الشــركة ومراقبتهــا فــي حالــة الإفــلاس، بينمــا الثانــي يقــرر مســؤولية المفوضيــن عــن أخطائهــم فــي المراقبــة، 

دون أن يشــير بشــيء الــى حالــة الإفــلاس))).

وبرأينــا الشــخصي، يجــب تحميــل ديــون الشــركة فــي حالــة إفلاســها، إلــى  كل شــخص مــوكل بــإدارة أعمــال 
الشــركة، ومراقبتهــا بمــا فــي ذلــك مفوضــو المراقبــة، وذلــك وفقــا للتعديــل الأخيــر لقانــون التجــارة، لمــا يقــع 

علــى عاتــق هــؤلاء مــن مســؤولية فــي حمايــة الشــركة.

تأسيســاً لمــا تقــدم، يتبيّــن بــأن المشــرع اللبنانــي فــي التعديــل الأخيــر لقانــون التجــارة عــام 2019 قــد شــدّد 
مســؤولية مفــوض المراقبــة، وذلــك نظــراً للــدور المهــم الملقــى علــى عاتقــه حيــث يتوجــب عليــه فــي حــال 
اكتشــاف أي مخالفــات أو تجــاوزات، الإبــلاغ عنهــا للهيئــات المختصــة، وهــم يتحملــون المســؤولية عــن 

عــدم الإبــلاغ. 

وتلــك المســؤولية تشــمل العقوبــات الجزائيــة المقــررة فــي حــال تواطؤهــم مــع الإدارة أو تقصيرهــم فــي أداء 
واجباتهــم، وهــي تهــدف إلــى ضمــان الشــفافية وحمايــة حقــوق المســاهمين مــن المخالفــات أو ســوء الإدارة.

)1( فابيا وصفا في شرح قانون التجارة م 167 و 168 رقم 32 رابعا - تيان في مقاله في مجلة الشرق الأدنى، 
دراسات في القانون 1966 رقم 7 ص 82 - أنطوان عيد في مسؤولية المديرين المدنية ص 431 - أ. نجار في 

ادارة الشركة المغفلة اللبنانية فقرة 474 ص 273 و 274.
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الخاتمة
يــؤدي مفوضــو المراقبــة فــي قانــون التجــارة اللبنانــي المعــدّل دوراً أساســياً فــي ضمــان الشــفافية الماليــة 
وحســن إدارة الشــركات المســاهمة، حيــث يتــم تعيينهــم لمراقبــة الحســابات والتأكــد مــن التــزام الشــركة 
بالقوانيــن والأنظمــة الماليــة. تشــمل مهامهــم التدقيــق فــي الميزانيــات والحســابات، رفــع التقاريــر إلــى 
الجمعيــة العموميــة حــول الوضــع المالــي والإداري، الإبــلاغ عــن أي مخالفــات أو تجــاوزات، كمــا ســمح 
القانــون لهــم بموجــب التعديــل الأخيــر عــام 2019 التدخــل فــي إدارة الشــركة مــن خــلال دعــوة الجمعيــة 
العموميــة فــي حــالات معينــة، بهــدف ضمــان حمايــة حقــوق المســاهمين. كمــا يتمتــع مفوضــو المراقبــة 
بصلاحيــات واســعة تتيــح لهــم الاطــلاع علــى كافــة الســجلات والمســتندات الماليــة لضمــان دقــة البيانــات 

المحاســبية، ممــا يعــزز مــن الحوكمــة الرشــيدة داخــل الشــركة.  

وتتمثــل مســؤولية مفوضــي المراقبــة فــي الشــركات المســاهمة فــي ضمــان التــزام الإدارة بالقوانيــن واللوائــح 
المنظمــة لنشــاط الشــركة وحمايــة مصالــح المســاهمين. إذ يتولــى مفوضــو المراقبــة مهمــة مراقبــة الوضــع 
المالــي والإداري للشــركة، والتأكــد مــن صحــة البيانــات الماليــة المقدمــة مــن قبــل الإدارة، كمــا قــام المشــرع 
اللبنانــي بتوســيع نطــاق هــذه المســؤولية بموجــب التعديــل الأخيــر، حيــث اعتبــر ان مفوضــي المراقبــة 
مســؤولون عــن ديــون الشــركة ويتحملــون فــي حــال منيــت الشــركة بالإفــلاس، إلا أنهــم يمكنهــم التفلّــت مــن 
هــذه المســؤولية فــي حــال إثباتهــم أنهــم اعتنــوا بــإدارة أعمــال الشــركة وقامــوا بمراقبتهــا وفقــاً لمهــام المهنــي 

الحريــص والفاعــل.

بالمحصلــة يمكــن القــول إن وظيفــة مفــوض المراقبــة وفقــاً لقانــون التجــارة اللبنانــي المعــدّل تتســم بأهميــة 
بالغــة لمــا تلعبــه مــن دور فــي ضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي إدارة الشــركة المســاهمة، وفــي حمايــة حقــوق 
المســاهمين مــن خــلال تقديــم تقاريــر دوريــة عــن وضــع الشــركة المالــي ومــدى تنفيــذ قــرارات الجمعيــة 
العموميــة. هــذه الوظائــف تســاهم فــي الحــد مــن التلاعــب المالــي وتعــزز الرقابــة الداخليــة بالشــركة، ممــا 

يضمــن حســن ســير العمــل وفقًــا للأطــر القانونيــة ويســاهم فــي اســتقرار الشــركة وحمايتهــا.

النتائج 

- يلعب مفوض المراقبة دورًا بالغ الأهمية في حماية الشركة والمحافظة على حقوق المساهمين.

- لمفوض المراقبة دور مهم في مراقبة الميزانية والحسابات المالية للشركة.

- يلعب مفوض المراقبة دورًا مهمًا في مراقبة مدى مطابقة أعمال مجلس الإدارة للقانون والنظام.

- لمفــوض المراقبــة صلاحيــة اســتثنائية فــي التدخــل بــإدارة الشــركة مــن خــلال دعــوة الجمعيــة العموميــة 
للانعقــاد عنــد تخلــف مجلــس الإدارة عــن دعوتهــا.
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- ان مفوض المراقبة مســؤول عن أي خطأ قد يرتكبه أثناء قيامه بمهامه، إن هذه المســؤولية لا يمكن 
دفعهــا بالتــذرع بحســن نيتــه أو عــدم خبرتــه.

- يتحمــل مفــوض المراقبــة المســؤولية عــن ديــون الشــركة فــي حالــة إفلاســها، إلا انــه يمكنــه دفعهــا فــي 
حــال إثباتــه قيامــه بموجــب الرقابــة قياســاً للمهنــي الحريــص والفاعــل.

التوصيات

- تعزيــز اســتقلالية المفــوض : يجــب ضمــان اســتقلالية مفــوض المراقبــة عــن إدارة الشــركة وأعضــاء 
مجلس الإدارة. يُستحســن أن يكون المفوض من خارج دائرة الشــركة لتفادي أي تضارب في المصالح.

- توفيــر التكويــن المســتمر : ينبغــي توفيــر دورات تدريبيــة مســتمرة لمفــوض المراقبــة للتأكــد مــن أنــه مطلــع 
على أحدث القوانين واللوائح المحاســبية والمالية المحلية والدولية. هذا يســاعده في أداء دوره بكفاءة.

- تعزيــز الشــفافية فــي التقاريــر : ينبغــي أن يقــدم مفــوض المراقبــة تقاريــرًا واضحــة ومفصلــة للمســاهمين 
وللجميــع حــول نتائــج المراقبــة الماليــة والإداريــة، مــع تســليط الضــوء علــى أي مخالفــات أو مشــكلات قــد 

تــم اكتشــافها.

- إتاحــة آليــات فعّالــة للتواصــل : يجــب أن تكــون هنــاك قنــوات اتصــال مفتوحــة بيــن مفــوض المراقبــة 
والمســاهمين لمتابعــة أي شــكاوى أو ملاحظــات تتعلــق بــإدارة الشــركة أو ســلوكها المالــي والإداري.

- تعزيــز صلاحيــات المفــوض : مــن الضــروري منــح مفــوض المراقبــة صلاحيــات كافيــة للتحقيــق فــي 
الأنشــطة الماليــة والإداريــة واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة عنــد الحاجــة.

- دعــم الرقابــة الداخليــة : ينبغــي للمفــوض العمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع إدارة الرقابــة الداخليــة لتقييــم نظــام 
الرقابــة داخــل الشــركة والتأكــد مــن فعاليتــه فــي تقليــل المخاطــر الماليــة والإداريــة.

- التحقيــق فــي الشــكاوى والمخالفــات : يجــب علــى المفــوض اتخــاذ إجــراءات ســريعة للتحقيــق فــي أي 
شــكاوى أو مخالفــات ماليــة أو إداريــة، وأن يكــون لــه الحــق فــي الاطــلاع علــى كافــة المســتندات والبيانــات 

المتعلقــة بالتحقيقــات.

- مراقبــة عمليــات الحوكمــة : يجــب علــى مفــوض المراقبــة متابعــة ممارســات الحوكمــة المؤسســية 
وضمــان التــزام الشــركة بهــا، بمــا يســاهم فــي تقويــة الثقــة بيــن المســاهمين والإدارة.

- الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات : يجــب أن يكــون للمفــوض القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة بنــاءً 
علــى تحليلــه للبيانــات والمعلومــات المتاحــة دون تدخــل مــن إدارة الشــركة أو مجلــس الإدارة.
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1. قانون التجارة اللبناني

2. قانون العقوبات اللبناني

3. القانون المصري 

4. قانون التجارة الجزائري

5. قانون الشركات التجارية الكويتي

6. قانون الشركات التجارية الإماراتي
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